تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  ( 50 )   
من  8 يونيو إلي   15 يونيو   2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
أيدت محكمة النقض، في حكمها ، معاقبة ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، أسامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتضمن الحكم تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام قيادات جماعة الإخوان: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

وقضت المحكمة، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها.

والمتهمون هم: "عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبد الفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبد الله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف ،محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبد الغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك , كما قضت المحكمة بتأييد أحكام السجن لباقي المتهمين فى القضية, ويعد الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

وفي إطار تفعيل "النيابة العامة" سياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، كان قد أمر "السيد المستشار النائب العام" منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة في المجتمع، فأنُشئ لذلك ثمانية مكاتب رقمية افتتحها "السيد المستشار النائب العام" فعليًّا في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر، كما أنشئ اثنا عشر مكتبًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، وأمر "السيد المستشار النائب العام" بتشغيلها تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وقد خُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم. 

وتُقدِّم تلك المكاتب خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة. 

وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير في أعمال نيابات الأسرة، كانت "النيابة العامة" قد ميكنت مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقي النيابات.

أمر «السيد المستشار النائب العام» بتشغيل تطبيق "تنفيذ الأحكام والمطالبة" ببرنامج العدالة الجنائية تجريبيًّا في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يونيو الجاري. 

وجاء تشغيل هذا التطبيق في إطار تفعيل "النيابة العامة" سياسة التحول الرقمي في أعمالها، إذ يتيح التطبيق حصر الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجُنَح الجزئية ومحاكم الجُنَح المستأنفة وإدراج إجراءات الطعن عليها سواء الاعتراض على الأوامر الجنائية، أو إجراءات المعارضة على أحكام الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية واستئنافها، أو المعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، كما يمكن للتطبيق تحديد بيانات المتهمين من خلال ربطه بقاعدة بيانات "قطاع الأحوال المدنية" -بوزارة الداخلية- لتلافي حالات تشابه الأسماء، واستخراج تقارير بمتابعة أعمال موظفي التنفيذ دوريًّا تُعرض على "إدارة النيابات" إلكترونيًّا للإشراف عليها.

ويحدد التطبيق إلكترونيًّا مدى طلب المتهمين للتنفيذ عليهم في تلك القضايا، مما يسمح بالتكامل بين "النيابة العامة" و"وزارة الداخلية" لتنفيذ تلك الأحكام، إذ تضطلع "النيابة العامة" بإرسال الأحكام الحضورية الصادرة من بين الأحكام المشار إليها إلى "وزارة الداخلية" بدءًا من تاريخ التشغيل التجريبي للتطبيق لتنفيذها، وكذا الأحكام الصادرة في المعارضات وإجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية. 

وشكلت "النيابة العامة" غرفة عمليات من "إدارة النيابات" و"مركز معلومات النيابة العامة" لمتابعة ما يبديه موظفو التنفيذ بالنيابة العامة في محافظة بورسعيد من ملاحظات خلال استخدامهم التطبيق وحصرها وتداركها بصورة فورية، كما يتواجد فريق من "مركز معلومات النيابة العامة" في بيئة التشغيل الفعلية للتواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق لمتابعة تلك الملاحظات، وتأتي فترة التشغيل التجريبي لإخراج التطبيق في صورته النهائية ومن ثَمَّ إطلاقه فعليًّا وتعميمه على مستوى الجمهورية.

تلقى مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع تويتر العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه بهجت في الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل، الموافق 17 يونيو، إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب بالتجمع الأول، للتحقيق في القضية التي تحمل رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة). 

وعلم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته- عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية. 

ويعتزم فريق الدفاع القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلًا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة. 

يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك "على ذمة التحقيقات".

قررت نيابة أمن الدولة حبس القائم بأعمال سفير مصر السابق في فنزويلا يحيى نجم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. بعدما اسندت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك القرار، بعد إلقاء القبض على الدبلوماسي السابق عقب اقتحام منزله في 29 مايو الجاري. وبعد اختفاء استمر لمدة 3 أيام ظهر نجم في اليوم الرابع أمام نيابة أمن الدولة يوم 2 يونيو الجاري، ليتم التحقيق معه.

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة. والمحبوس على ذمتها احتياطيًا منذ 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

كما قررت النيابة تجديد حبس أبو الفتوح 15 يوماً في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وهي القضية المتهم فيها بـ”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب“، وذلك وفقًا للمحامي أحمد أبو العلا ماضي.

أعلن المحامي نبيه الجندي، وصول المحامي الحقوقي سيد البنا إلى منزله، بعدما صدر قرار بإخلاء سبيله يوم 8 يونيو الجاري.

وكانت محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل البنا في القضية 880 لسنة 2020، بعد عامين و7 أشهر، قضاهم في الحبس الاحتياطي.

 تلقت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من «المكتب الفني للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة. 

هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، بالسجن خمس سنوات ضد صانعتي المحتوى على «تيك توك»، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، والمعروفتين باسم «شيري هانم وزمردة»، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، وذلك بحسب محامي المتهمتين، هاني سامح لـ «مدى مصر».

وقال سامح إن الخطوة القادمة في القضية، على المستوى القانوني، هي انتظار حيثيات الحكم من أجل الإطلاع. مشيرًا إلى أن الحيثيات منتظر صدورها بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن اللجوء إلى محكمة النقض. مضيفًا أن تلك الإجراءات ستأخذ مدة لا تقل عن عام، لذلك، سوف يستمر حبسهما طالما صدر ضدهما الحكم. 

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبس شيري وزمردة ست سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، مع عقوبة المراقبة الشرطية ثلاث سنوات.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليومَ الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢١م بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي» الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

التقى «السيد المستشار النائب العام» اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري السفير الإيطالي «جيامباولو كانتيني» وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر «جوليا مانتيني» في مقرِّ (مكتب النائب العام بالقاهرة)، وذلك في حضور السيد السفير «بدر عبد العاطي» مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، و«السيد رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام»، إذ انعقد اللقاء ليُسلِّم «السيدُ المستشار النائبُ العام» السفيرَ الإيطالي نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف «النيابة العامة» في واقعة وفاة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

كما تسلَّم السفير الإيطالي في ذات اللقاء ردَّ السلطات القضائية الكِينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من «النيابة العامة المصرية» الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني روايةً من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف «ريجيني» بمصر والاعتداء عليه. 

هذا، وقد أشار «السيد المستشار النائب العام» خلالَ اللقاء إلى ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

الحق في المشاركة في الحياة العامة
تفصل “دائرة الأحزاب السياسية” بالمحكمة الإدارية العليا، يوم 19 يونيو المقبل، في دعوى حل حزب العيش والحرية (تحت التأسيس). ومع تلك الخطوة يثار الحديث مجددًا عن حق التنظيم وحرية تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية واستقلالها.

الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، تحت رقم 70196 لسنة 66 قضائية، تختصم المحامي خالد على، الذي سبق أن استقال من الحزب، إلى جانب رئيس لجنة الأحزاب السياسية.

آداء  البرلمان  

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين الأعضاء والحكومة، ممثلة فى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب الموازنة العامة للدولة، إذ انتقد أعضاء «عدم انحيازها للفقراء»، و«اتساع الفجوة بين الواردات والمصروفات، وتردى أوضاع الهيئات الاقتصادية»، ووصف أحد الأعضاء الإصلاح الاقتصادى بـ«الفاشل»، ما أدى لانفعال «معيط».
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال عرضه التقرير العام للجنة، بشأن مشروع خطة 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، إنه تبين حاجة بعض الموازنات لزيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة المتطلبات، وبلغت جملة التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه.

وطالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، الحكومة بتبنى سياسات اقتصادية لتحقيق استقرار مستوى الأسعار للحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين وتفعيل دور الدولة فى مراقبة الأسعار، وناشد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالحد من التوسع فى إصدار أذون الخزانة، التى تؤدى لتفاقم الدين العام بدلًا من تدبير موارد حقيقية.
وقال النائب ضياء داوود إن انحيازات الموازنة العامة الجديدة ضعيفة تجاه الفقراء الذين يدفعون الجزء الأكبر من الضرائب، ووافقه فى الرأى عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موضحًا أن الموازنة الحالية لا تعالج الفقر، ووفقًا لعدة دراسات اقتصادية فإن فاحشى الثراء سيزيدون بنسبة 66%.
ولفت سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن هناك سيلًا من الخسائر فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام تسبب فى عجز بالموازنة السابقة بـ18 مليار جنيه، والآن وصل العجز لـ21 مليارًا ونصف المليار جنيه.
وأشار أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الحكومة تعتمد على القروض وهو أمر لا مفر منه، ولكن الفارق كبير جدًا بين الإيرادات والمصروفات، ويجب إيجاد حل للفوائد المحلية للقروض، مضيفًا أن نحو 46.5% من الموازنة موجهة لسداد عبء فوائد وأقساط القروض. وشنَّ وزير المالية هجومًا على منتقدى مشروع الموازنة العامة، خلال الجلسة العامة، وانفعل لأول مرة، بعد وصف النائب أحمد فرغل الإصلاح الاقتصادى بـ«الفاشل»، ويتم من جيوب المواطنين.
وقال «معيط» منفعلًا: «لما تكون الدولة لا تعانى من نقص فى الأدوية أو لبن الأطفال، هل ذلك إصلاح اقتصادى أم فشل؟ ولما يكون فيه نمو بالموجب وكل شىء مستقر وآخرين لديهم نمو بالسالب، هل ذلك فشل اقتصادى أم إصلاح؟ إحنا بنعمل مشاريع فى كل شارع فيكى يا مصر، هل ده فشل اقتصادى؟».
وأضاف: «عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم كان عجز الموازنة 13% من الناتج المحلى، والعجز فى الموازنة الحالية 6.7%، وكنا بنستلف علشان نغطى العجز».

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، الأثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد استطلاع رأى المحكمة الدستورية فى مشروع القانون.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية يُفيد بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلى، مستشار وزير العدل، إن القانون نص على أن يقدم رئيس الوزراء طلبًا إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء فى الطلب النص أو الحكم الدستورى الذى يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة بين النواب، وقال النائب سليمان وهدان: «معارضتنا للقانون تأتى من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة فى المجتمع المدنى ولدينا تحفظ وتخوف، لكن إذا كان فى القانون مصلحة للأمن القومى نوافق عليه بأيدينا».

وقال أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية: «بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة، فالقانون بمثابة خط دفاع مهم للأمن القومى المصرى» لافتًا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيّسة، فيما رفض النائبان أحمد الشرقاوى وضياء الدين داوود مشروع القانون. وينص مشروع القانون على أن تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية.

أكدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022 وأودعت ملاحظاتها التفصيلية في مضبطة المجلس، وقد جاء في مقدمة أسباب الرفض أنه فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية، فان الحكومة لم تراع في مشروعها التغيرات في الدخل والإنفاق والاستهلاك، فرغم نمو الموازنة وزيادة المصروفات العامة إلى 1.8 ترليون جنيه، إلا أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته من المصروفات بصورة واضحة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية بانخفاض قدره 5 مليار جنيه .

وأشارت الهيئة البرلمانية إلى أنه بالرغم من أن الحكومة استخدمت في دعايتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مبررات خفض الدعم ورفعه، أن مخصصات الدعم سيعاد توجيهها للفقراء، لكننا نفاجئ بأن المواطن ٌتحمل ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة لا يتم دعم شئ فيها غير السولار، ومع ذلك مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ثابتة ولا تتغير عند رقم 19 مليار جنيه والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 12 مليون مواطن رغم أن من يستحقون الاعانة حوالي 30 مليون، ونفس الأمر في دعم السلع التموينية، وحجم الدعم المخصص لكل مواطن ثابت عند 50 جنيه بدون مراعاة للتضخم السنوي.

استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الواقعه الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعه مترو الأنفاق.
وأشار النائب خلال البيان الصادر له، إلى أنه شهدت البلاد في الأونة الأخيرة من إرتفاع ملحوظ وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.
وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام،مما سيساهم بشكل كبير في الحد من الظاهر التي يعانى منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 قال وزير المالية  بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.

أوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها. 

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

أكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، موضحًا تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين
أعلنت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

�الشروق  14 يونيو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3wrKReQ" �https://bit.ly/3wrKReQ�  


�صفحة النيابة على العامة على الفيسبوك  13 يونيو � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/326385812183615" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/326385812183615�  


� صفحة انيابة العامة على الفيسبوك 11 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/324965465658983" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/324965465658983�  


�المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  13 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/EIPR.org/posts/4518426718189511" �https://www.facebook.com/EIPR.org/posts/4518426718189511�  


�مصر 360 - � HYPERLINK "https://bit.ly/3gtIQsU" �https://bit.ly/3gtIQsU�   7 يونيو   


� مصر 26- - 15 يونيو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3q0PeLt" �https://bit.ly/3q0PeLt� 


�مصر360  - 15 يونيو � HYPERLINK "https://bit.ly/35lQRtB" �https://bit.ly/35lQRtB�  


�صفحة النيابة العامة على الفيسبوك 14 يونيو � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/327055638783299" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/327055638783299�  


�مدي مصر  13 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/mervat.saleh1/posts/4717922204904208" �https://www.facebook.com/mervat.saleh1/posts/4717922204904208�  


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك 8 يونيو � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/323410079147855" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/323410079147855� 


�صفحة النيابة العامة على الفيسبوك 15 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/327602065395323" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/327602065395323� 


� مصر 360 – 14 يونيو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3gznjhl" �https://bit.ly/3gznjhl� 


� المصرى اليوم 14 يونيو  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352504" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352504� 


� المصرى اليوم 14 يونيو  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353114" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353114� 


� صفحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الفيسبوك  14 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/Egysdp/posts/342913397195636" �https://www.facebook.com/Egysdp/posts/342913397195636�  


� المصرى اليوم  13 يونيو  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352112" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2352112� 


� صفحة وزارة التضامن الاجتماعي على الفيسبوك 6 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/MoSS.Egypt/posts/152538690245481" �https://www.facebook.com/MoSS.Egypt/posts/152538690245481�  
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